· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 15 : افتتحت جلسة يوم الأربعاء 20 جوان 2012 على الساعة الثالثة ظهرا و55 دق
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الأربعاء 20 جوان 2012 على الساعة الثالثة و55 دق بعد الظهر أي بعد تأخير بساعة لأن النصاب لم يكتمل. واستعرضت السيدة رئيسة اللجنة جدول الأعمال التالي : 

* متابعة النقاش حول التوصيات وتقييم جلسة الإستماع إلى أعضاء الحكومة ومستشارة رئيس الجمهورية حول استحقاقات الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام.

* جدولة جلسات الإستماع إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمشمولات أنظار اللجنة.

* مسائل مختلفة 

وفي إطار الإعلام، أفادت أنها تسلمت مراسلة من المركز الدولي للعدالة الإنتقالية يقترح فيها السيد "روبن " رئيس وفد الخبراء الدوليين أن يجتمع بأعضاء اللجنة لتبادل الآراء واستعراض التجارب التي قام بها المركز في البلدان التي مرت بمرحلة العدالة الإنتقالية وذلك  إما يوم 27 أو 28 جوان 2012. ووافقت اللجنة على مقترح المركز الدولي للعدالة الإنتقالية لعقد جلسة استماع إلى مجموعة خُبرائه في المجال يوم 27 جوان 2012 .

ومن جهة أخرى، أضافت أنها تلقت مراسلة من المخرج محمود الجمني ويقترح فيها عرض شريطه الوثائقي "حنظل" الذي يدوم 52 دق ويرصد ممارسات تعذيب تعرض لها مناضلون من كافة الحساسيات السياسية زمن الإستعباد. وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح وأشارت السيدة رئيسة اللجنة أنه تم التنسيق مع المخرج على أن يتم عرض الشريط يوم 27 جوان 2012 كما أن محتوى الشريط يندرج في نفي إطار جلسة الإستماع لخبراء المركز الدولي للعدالة الإنتقالية. 
وبخصوص ملفات الشهداء والجرحى، أعلمت أن عددا من أعضاء اللجنة والسيدة محرزية العبيدى التي تهتم شخصيا بهذه الملفات استقبلوا خلال هذا الأسبوع مجموعات من عائلات الشهداء والجرحى خصوصا بعد أن هدد الجرحى بالإنتحار وحرق أنفسهم تعبيرا عن غضبهم من سوء المعاملة والمماطلة في ضمان استحقاقاتهم كالمحاكمات العادلة والتشغيل الشيْ  الذي جعل السيدة النائبة الأولى لرئيس المجلس تُقدم على قبول ملفات طلب شغل لأبناء هؤلاء العائلات والإتفاق مع السيد محمد عبو وزير الإصلاح الإداري على أن ترفع له مباشرة هذه الملفات لدراستها.

وفي هذا الصدد، أوردت أنها والسيد نجيب مراد استقبلا أهالي شهداء الوردانين وجرحاها وقامت بتلاوة مقتطفات من العريضة التي تسلمتها منهم والتي يعبرون فيها عن استيائهم الشديد من مجريات محاكمات قضايا الشهداء والجرحى بصفة عامة ويتمثل مطلبهم الوحيد في توفير محاكمات عادلة وشفافة لكشف الحقيقة ومعرفة القتلة الحقيقيين وبالتالي إنصاف الشهداء والجرحى وأهاليهم وجبر ضررهم المعنوي والمادي من جهة ومن جهة أخرى الإعتراف لهم بالجميل.

ومن جهة أخرى، قامت السيدة رئيسة اللجنة بمعينة بعض الأعضاء بلقاء مجموعة من مناضلي قفصة(أحداث قفصة 1980) الذين طالبوا بحقهم في أن يتسلموا مستحقاتهم كشهداء وجرحى للوطن. هذا بالإضافة إلى أنها خرجت لمواكبة الوقفة الإحتجاجية الثانية لاعتصام العفو العام أمام المجلس الوطني التأسيسي بعد أن أُخبرت أن بعض المعتصمين دخلوا في إضراب جوع ومنهم السيد "لقمان الفوسي" وهو أحد المظلومين دخل في إضراب جوع منذ ثلاثة أيام وذلك لأنه إلى اليوم يُعامل على أنه أستاذ تربية إسلامية متعاقد حتى بعد أن شمله مرسوم العفو. وحادثت في شأنه السيد وزير التربية الذي كان متفهّما وطلب من المعني بالأمر تقديم مظلمته كتابيا للوزارة وقام بترسيمه. أما بخصوص المعتصمين الآخرين المتعلقة وضعياتهم بمسألة التنظير المالي والإداري، أكدت أن مشروع تنقيح المرسوم عدد 1 الذي سيحال قريبا إلى المجلس التأسيسي بعد أن وافقت عليه الحكومة سيتضمن الحلول الجذرية لكل الإشكاليات التي تم رصدها.
 وفيما يتعلق بأول نقطة في جدول الأعمال والمتمثلة في تقييم جلسة الإستماع إلى أعضاء ومستشارة رئيس الجمهورية، أوردت السيدة رئيسة اللجنة أن التوصيات التي اشتغلت عليها اللجنة الخاصة منذ فيفري وعملت على تدقيقها وتصويبها خاصة بعد الجلسة العامة ليوم 16 أفريل2012 وتبويبها حسب اختصاصات كل وزارة متدخلة في ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام وقع توجيهها بعد جلسة الإستماع إلى الوزارات المعنية وإلى رئاسة الجمهورية للعمل على تفعيلها بما يضمن التسريع في إيجاد حلول جذرية لهذه الملفات.

ولاكتساب عمل اللجنة النجاعة اللازمة، وافق جميع الأعضاء الحاضرون على تشكيل فرق عمل لتتولى متابعة توصياتها والمستجدات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام لدى السادة أعضاء الحكومة المعنيين وذلك بالتنسيق مع السيدة سميرة مرعي مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية. وتجدر الإشارة أن السادة الوزراء قد رحّبوا بهذا المقترح في إطار مزيد التواصل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي جانب آخر من النقاش، ذكّرت السيدة نبيلة العسكري بما كان صرّح به السيد سمير ديلو  بخصوص الجرايات التي لن تمنح لمستحقيها إلاّ بعد ضبط القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة مُضيفة أنه لا يخفى على أحد أن هذه القائمة لا يمكن تحديدها لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بلجنة الشهداء المنبثقة عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تشهد غياب رئيس يُسيّرُها ويُفعّل دورها . وذلك بعد استقالة السيد نور الدين حشاد. واقترحت تشكيل وفد من أعضاء اللجنة ليتوجه إلى رئاسة الجمهورية في هذا الإطار وقد قررت اللجنة تكليف الوفد المتركب من السيدات والسادة : يمينة الزغلامي، نبيلة العسكري، خيرة الصغيري، حسني البدري ومحمد علي نصري بمقابلة السيد رئيس الجمهورية أو من ينوبه لتبليغه مقترحات اللجنة بخصوص الإسراع في تعيين رئيس للهيئة العليا لحقوق الإنسان للتعجيل في ضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى والتي تمثل الحلقة الأساسية لتحديد مستحقاتهم.
ومن جهة أخرى، احتد النقاش حول مقتضيات المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويضات للشهداء والجرحى وجميع النقائص التي تشوبه وطالب السادة النواب بضرورة العمل على تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بتنقيح هذا المرسوم لتلافي إخلالاته أو إلغائه وتعويضه بقانون جديد. واقترح السيد فيصل الجدلاوي في هذا الصدد تقديم مبادرة تشريعية خاصة بلجنة شهداء وجرحى الثور ة وتفعيل العفو التشريعي العام لتنقيح المرسوم المتعلق بالتعويضات لشهداء ثورة 14 جانفي (توسيع مفهوم الشهداء والجرحى، تحديد الآجال، آليات ومعايير التعويض،تركيبة لجنة الشهداء...) يتم رفعها إلى رئاسة المجلس لتُعرض على الجلسة العامة عند مناقشة مبادرة الحكومة في نفس الغرض. وقررت اللجنة تكوين فريق عمل يضم كل من السادة : فيصل الجدلاوي، عبد العزيز القطي، محمد براهمي ومحمد علي نصري ليتولى إعداد مسودة مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 97 وتم تحديد يوم الجمعة 22 جوان 2012 صباحا كموعد لأول اجتماع لهذا الفريق.

وفي نفس السياق، أضاف السيد فيصل الجدلاوي أهمية الإستفادة من التجارب المقارنة وضرورة الإستئناس بها لإيجاد الطرق الكفيلة بمعالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة بصفة جذرية وذكرأن أبرز تجربة يمكن الإحتذاء بها هي التجربة الجزائرية التي نجحت في معالجة ملف شهداء الثورة الجزائرية وجرحاها عن طر يق وزارة المجاهدين واقترح تكوين فريق عمل لتقوم بالإتصال بسفارة الجزائر للتنسيق معها حول كيفية ربط سُبُل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات. وقد قررت اللجنة تشكيل فريق عمل يضم كل من السيدات والسادة : يمينة الزغلامي، نبيلة العسكري، محمد برهمي وأحمد الخصخوصي للإضطلاع بهذه المهمة .
للجنة الخاصة القيام بدورها في إيجاد الحلول الناجعة لأهم ملفات الثورة التونسية باعتبارها تمثل السلطة الشرعية الوحيدة.

وفيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية، ُأأاااأأثير جدل كبير حول استقلالية ونزاهة القضاء العسكري" مما جعل النواب ينقسمون إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تطالب بإلغاء القضاء العسكري وإحداث محاكم استثنائية متخصصة تكون مُؤهلة للتعاطي مع ملفات الشهداء والجرحى ولكشف الحقيقة. أما المجموعة الثانية والتي كانت تمثل العدد الأكبر ترى أن الحل العملي يكمن في حضور اللجنة الخاصة لجلسات المحاكمات العسكرية وذلك في إطار تفعيل دور المتابعة لملفات الشهداء والجرحى الذي سيُمكنها من الإطلاع عن كثب على مجريات هذه المحاكمات ورصد حقيقة التجاوزات التي يشتكي منها أهالي شهداء وجرحى الثورة والعمل على توفير شروط المحاكمات النزيهة والعادلة وهكذا يكون لحضور اللجنة سير هذه المحاكمات تأثير إيجابيا . وقد لاقى رأي المجموعة الثانية مساندة عدد كبير من الأعضاء. وقررت اللجنة في هذا الغرض توجيه مراسلة إلى السيد وزير الدفاع الوطني لإعلامها بروزنامة المحاكمات العسكرية المتعلقة بقضايا الشهداء والجرحى حتى يتسنى مواكبة هذه المحاكمات.
وفي هذا الإطار، دعى السيد محمد علي نصري إلى القيام بزيارات ميدانية إلى أهالي الشهداء والجرحى في القصرين وتالة وسيدي بوزيد...للإعراب لهم عن مساندة هذه اللجنة لمطالبهم المشروعة في كشف القتلة والقصاص منهم وبذلك يتم توجيه رسائل طمأنة لهؤلاء الأهالي عوض أن يأتوا هُم للتظاهر أمام المجلس الوطني التأسيسي.
وفي إطار متابعة ملف العفو العام والعدالة الإنتقالية، ارتأت اللجنة جدولة جلسات استماع إلى عدد من الجمعيات المعروفة بالكفاءة والجدية والناشطة في هذه المجالات. وبالإعتماد على قائمة في الجمعيات التي قامت بالإتصال باللجنة الخاصة لتُعبر عن رغبتها في مشاركة تصوّراتها وخبرتها والمشاكل التي اعترضتها مع نواب الشعب، تم اختيار 5 منظمات من المجتمع المدني للمساعدة في بناء تونس الجديدة على أسس سليمة للحرية والعدالة والإحترام لحقوق الإنسان وهي كالآتي : 

* جمعية حرية وإنصاف 

* الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

* فرع منظمة العفو الدولية

* الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين.

وفي ختام أشغالها، ذكّرت السيدة رئيسة اللجنة بأهمية الجلسة القادمة التي سيتم خلالها عرض الشريط الوثائقي "حنظل" بالإضافة إلى الإستماع إلى مجموعة من الخبراء الدوليين من المركز الدولي للعدالة الإنتقالية وأكدت على أهمية الحضور حتى تستطيع اللجنة ممارسة مهامها بنفس الحماس والجدية المعهودتين ومن ناحية أخرى عبّرت عن استيائها من ظاهرة الغيابات التي تعرفها اللجنة في المدة  الأخيرة. وأعلنت أنها لا ترى أي مبرر لذلك خاصة بعد جلسة الإستماع الممتازة التي انعقدت للسادة الوزراء المعنيين بملفات الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام. وصرّحت أن على كل من يرى في نفسه عدم القدرة على المواصلة أن يترك مكانة لشخص آخر أكثر حماسة وأقوى عزيمة على العطاء لهذه اللجنة والتي تُعنى بأهم ملفات الثورة التونسية .
رُفعت الجلسة على الساعة السادسة و15 دق مساءا.
  رئيسة اللجنة 
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